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  ملخّص 
نقاذ السكان المدنيين من خطر محدق، لتتدخل دولة أو مجموعة من  إن التذرع بمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو وقفها وا 
الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها، ليس جديداً؛ إذ ترجع الجذور الأولى لهذه الفكرة إلى عدة قرون 

زممنة محاواتت لشرعنة التدخاتت في الشؤون الداخلية للدول باس  حماية حقوق الأقليات، خلت، وقد شهدنا في جميع الأ
حماية الرعايا، حماية السكان وحقوق الإنسان، حماية المدنيين، وابتدعت لهذه الغاية على التوالي مفاهي  "الحرب 

ها مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي يهدف إلى العادلة"، "التدخل باس  الإنسانية"، "الحق في التدخل، واجب التدخل"، وأخر 
حماية المدنيين من أكثر الجرائ  الدولية انتهاكاً لحقوق الإنسان دون المساس بسيادة الدول، وتسمية هذه المفاهي  هي 
المتغيرة، أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة إلى حد التطابق؛ لأنها تدور حول الغاية نفسها وهي إضفاء 

ن أمكن القانونية، على التدخاتت العسكرية في الدول الأخرى.ا  لصفة الأخاتقية، وا 
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  ABSTRACT    

 

The plea to prevent or stop human rights violations and save the civilian population from 

an imminent danger, for a state or group of states to intervene in the internal affairs of 

another state without its consent, is not new. The first roots of this idea go back several 

centuries, and we have witnessed in all times attempts to legitimize interventions in the 

internal affairs of countries in the name of protecting the rights of minorities, protecting 

subjects, protecting the population and human rights, protecting civilians, and for this 

purpose, the concepts of "just war" were invented, respectively, “Intervention in the name 

of humanity”, “the right to intervene, the duty to intervene,” the last of which is the 

principle of the “responsibility to protect,” which aims to protect civilians from the most 

international crimes that violate human rights without prejudice to the sovereignty of 

states. The naming of these concepts are the variable. Almost the same to the point of 

congruence; Because it revolved around the same goal, which is to moralize and, if 

possible, legal, military interventions in other countries.       
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 مقدمة: 
والمعنوية  كالإقلي  والأفراد السيادة عبارة عن وضع قانوني يُنسب للدولة عند توافر مجموعة من العناصر المادية  

والسلطة السياسية، وهي تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج 
بإرادتها وحدها، ومن مقتضيات هذا السلطان أنه ينطوي على المسؤولية، وتقع على عاتق الدولة نفسها حماية سكانها 

ذى خطير نتيجة لحرب داخلية، أو عصيان، أو قمع، وعندما تكون الدولة المعنية غير راغبة أو غير عند التعرض لأ
 قادرة على وقف الأذى أو تجنبه، يتنحى مبدأ عد  التدخل لتحل محله المسؤولية الدولية عن الحماية.

ض وفكرة السيادة التي تنطوي بدورها لذا فالمسؤولية عن الحماية كمقاربة جديدة لحماية حقوق الإنسان تحاول أات تتعار 
على عنصر المسؤولية، حيث أن هذا المفهو  الجديد أعاد تعريف مبدأ السيادة التي أسست له معاهدة وستفاليا لعا  

 وأدخلت تعدياتت عليه بالتخلي عن فكرة السيادة كسيطرة والتحول إلى فكرة السيادة كمسؤولية. 8461
 مشكلة البحث:
 :التساؤاتت التالية الإجابة عنفي بحث تتمثل مشكلة ال

 هل تعتبر مسؤولية الحماية استثناءً مشروعاً لمبدأ عد  التدخل الذي يمثل أحد أه  ركائزم السيادة؟ -8
 ؟في ميثاق الأم  المتحدة هل تبرر مسؤولية الحماية القيا  بعمل عسكري خارج الإطار المرسو  اتستخدا  القوة -5
 للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خدمة لمصالح الدول الكبرى؟ نهج جديد الحمايةهل تعتبر مسؤولية  -3
 

 :و أهدافه أهمية البحث
 :أهمية البحث

 مبدأ مسؤولية الحماية ومشروعيته لعدد من ااتعتبارات أهمها الجدل السياسي والقانوني حول حقيقةتأتي أهمية البحث 
 وما يطرحه من إشكاليات وانقسا  بين مؤيد له، ومعارض يرى فيه مبرراً اتنتهاك سيادة الدول وتدخاًت في شؤونها. 

 :أهداف البحث
 :دراسةإلى البحث  يهدف

  والتطورماهية مسؤولية الحماية من حيث النشأة  -8
 الأسس القانونية لمبدأ المسؤولية عن الحماية في تقارير الأم  المتحدة  -5
   .العاتقة بين المسؤولية عن الحماية، والتدخل الدولي الإنساني  -3
 

 منهجية البحث:
مة في دراسة القضايا ذات البعد السياسي يلي، لأنه الأكثر استخداماً وماتءحث المنهج الوصفي التحلاستخد  البا

 .للظاهرة محل الدراسةوالإنساني، وباعتباره منهجاً مناسباً للقيا  بالوصف التحليلي المنظ  والقانوني 
 :النظرية المناقشة

 :السيادةأولًا: 
يرتبط مفهو  السيادة المطلقة على الصعيد الدولي بمبدأ رفض التدخل، فمطلق السيادة للدولة تعني التصمي  القادر على 
رفض التدخل في شؤون الدولة من جانب أية دولة أو هيئة أجنبية، فالدولة ات تخضع عند مباشرتها لخصائص السيادة 
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لك القي  الأخاتقية، إات برضاها واستجابة لمصالحها الوطنية، وربما كان لأية سلطة خارجية أياً كانت طبيعتها، بما في ذ
من أبرزم من جسد هذه الرؤية والتي بررها بوجود اختاتف نوعي بين  8461-8211الفيلسوف البريطاني "هوبس" 

ده لسلطة سياسية طبيعة الدولة، كمجتمع، وبين مجتمع الدول، فالدولة مجتمع يسوده القانون والنظا  العا  ويخضع أفرا
موحدة يعترفون لها بصاتحية تحديد وفرض هذا القانون وذلك النظا ، أما "جماعة الدول" فتتكون من وحدات ما تزمال 
تعيش "حالة الطبيعة" أي حالة الفوضى، ويحكمها قانون الغاب الذي يقو  على مفهو  القوة وحدها وليس على مفهو  

بل الخضوع بطبيعتها لأي سلطة سياسية أعلى منها، وبما أن المجتمع الدولي هذه القانون، وبالتالي فهي وحدات ات تق
سماته، ات حَكَ ، وات سلطة عليا كان من الضروري أن يظهر القانون الدولي العا  ويحفظ حقوق الدول في سيادتها وفي 

 .داً عن كل تدخل في شؤونهامساواتها بعضها ببعض، ويحدد الأسس التي تستطيع من خاتلها الدول حفظ سيادتها بعي
 مفهوم السيادة: -1

السيادة مفهو  سياسي _ قانوني _ جغرافي يتعلق بالدولة باعتبارها أحد أه  خصائصها وسماتها الرئيسية وهي شرط من 
، ويرتبط مفهو  السيادة بمفهو  (1) الشروط الأساسية اتعتبار أي كيان سياسي دولة، أي عضواً في المجتمع الدولي

قاتل، فالدولة المستقلة هي الدولة السيدة القادرة على ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي ااتست
  :بحرية دون تدخل من أحد، وعلى هذا الأساس فإن مفهو  السيادة ينطوي على معنيين

يفسر السيادة بأنها السلطة العليا والمطلقة التي تتمتع بها الدولة لمزماولة وظائفها وممارسة صاتحياتها داخل  الأول:
إقليمها الوطني دون أن تنازمعها أو تتدخل في شؤونها أية دولة أخرى، وهذا هو المعنى الأساسي والمركزمي لمفهو  

 ."territorial sovereignty"السيادة، وهو ما يطلق علية السيادة الإقليمية 
يعتبر أن السيادة تعني الأهلية التي تتمتع بها الدولة للدخول في عاتقات على قد  المساواة وبندية وتكافؤ مع  والثاني:

 the international"الدول الأخرى على الصعيد الدولي، وهذا المعنى يرتبط بمفهو  الشخصية الدولية 

personality". 

تضمن لكيان سياسي ما وجوده واستقاتله ومساواته ونديته مع الكيانات السياسية الأخرى المكونة  فالسيادة هي التي
لمجتمع الأم ، وهي بهذا المعنى تتماهى مع مفاهي  مشابهة مثل الحرية وااتستقاتل وحق تقرير المصير، ولكن كاًت من 

 .هذا المفاهي  ات يعبر عن السيادة بل يعد مظهراً من مظاهرها
 السيادة: حقوق -2
جرائ  الحرب وجرائ   ومنعبحقوق الإنسان  منها إن سيادة الدولة باتت مقيدة بأحكا  القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق 

إبادة الجنس البشري، والدولة ل  تعد مطلقة التصرف في ميدان العاتقات الدولية، إذ هي تخضع للقانون الدولي الذي 
ى اعتبارات تعلو على إرادتها والذي يورد قيوداً على تصرفات الدول، ويحك  عاتقاتها هو مفروض على الدول بناء عل

تترتب على فكرة السيادة مع الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية، لكن من المتفق عليه أن هناك حقوق وآثار متأصلة 
الصعيد الدولي كإبرا  المعاهدات الدولية تمتع الدول بكافة الحقوق والمزمايا الكامنة في سيادتها، سواء على ومن أهمها 

ثارة المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها أو تصيب  وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وا 
رعاياها أو إصاتح هذه الأضرار، وعلى المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف في مواردها الأولية وثرواتها الطبيعية 

 .اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليمها بغض النظر عن صفته  كمواطنين أو أجانبو 
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، إذ ليس هناك تدرج في السيادات معنى ذلك أن فالدول متساوية قانوناً  ،المساواة بين الدول كما أن هناك الحق في
الدول متساوية من الناحية القانونية حتى ولو كان هناك اختاتف بينها من الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم  بها 

ناحية الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية أو الموارد ااتقتصادية، غير أن مبدأ المساواة في السيادة الذي أقره ميثاق 
من الحقوق تتمتع بها الدول الدائمة العضوية  الأم  المتحدة في الفقرة الأولى من المادة الثانية ليس مطلقاً، فهناك العديد

 . في مجلس الأمن وات تتمتع بها الدول الأعضاء الأخرى منها استخدا  حق النقض)الفيتو(
لعل من أصعب و  وازم التدخل في شؤون الدول الأخرى،عد  جومن أه  الحقوق التي تترتب على السيادة هي في  

الدولي وضع تعريف دقيق لما يعبر عنه بالتدخل على المستوى الدولي،  المهمات التي اعترضت الفقه في القانون
فهناك من عرفه بأنه "تدخل دكتاتوري من طرف دولة في شؤون دولة أخرى قصد المحافظة على الوضعية الحالية أو 

لي تدخل أية دولة تغييرها بهدف المساس بساتمة التراب الوطني وااتستقاتل السياسي لهذه الدولة"، ويحظر القانون الدو 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى، إذ كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي وااتقتصادي وااتجتماعي والسياسي 

 .والثقافي، دونما تدخل من جهة أخرى
 تراجع مبدأ السيادة: -3

، يمثل حجر الزماوية للتنظي  الدولي الحديث إذ نصت عليه 8264لقد ظل مبدأ السيادة منذ أن نبه إليه جون بودان عا  
وأقرته كافة القوانين والمعاهدات والنظ  والأعراف الدولية، وترجع الأصول التاريخية لنظرية السيادة المطلقة بالنسبة 

التي أنبثق منها نظا  الدول ذات السيادة والذي عادة ما يشار إليها  8461  للقانون الدولي إلى معاهدة وستفاليا لعا
والذي ل  يكن من قبل سوى سلطة عليا للبابا في روما، أو  The Westphalia State Systemبنظا  دولة وستفاليا 

للإمبراطور الروماني على الدول، فسلطات هؤاتء غالباً ما كانت غير محدودة ول  تكن عليها أي رقابة قانونية، حيث 
 .كانت السيادة مختلطة بالسلطة السياسية المطلقة

قانونية للدولة في القانون الدولي، والتي تمثل قدرة الدولة في أن لذا أصبحت السيادة تعني في مفهو  وستفاليا الهوية ال
تسلك ما تشاء سواء في المجال الداخلي أو الدولي دون أن ينازمعها أي تنظي  آخر أو الخضوع لأية جهة خارجية، وهو 

تبر متساوية بغض النظر مفهو  يوفر الأمن وااتستقرار وقابلية التنبؤ في العاتقات الدولية، لأن الدول ذات السيادة تع
عن اختاتف حجمها وثرواتها، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول تكرس فيما بعد في المادة الثانية الفقرة الأولى من 

 ميثاق الأم  المتحدة.
بهالة  وعلى الرغ  من التراجع التدريجي الذي لحق بهذا المفهو  عبر العصور، إات أنه ظل، كفكرة قانونية مجردة محاطاً 

من القومية بعيداً عن أن يطاله أي انتقاص أو تشكيك، غير أن مفهو  السيادة قد لحقه التغير بشكل ملموس منذ 
منتصف القرن العشرين، وهذا ما دفع بعض المفكرين إلى القول بنهاية النظا  الدولي الحديث الذي تٌعتبر الدولة الوطنية 

في  Keneche Ohemaeؤرته ومحور تركيزمه، ويعتبر الياباني "كنشي أوهيمي" وسيادتها بمفهومها التقليدي المعروف ب
كتابيه المشهورين "نهاية الدولة القومية" و "عال  بات حدود" من أبرزم رواد هذا ااتتجاه، يسانده "ريتشارد أوبرن" 

Richard Obrien في كتابه المعنون "نهاية الجغرافية. 
دولة الوطنية وتراجع سيادتها، كذلك من قبل مفكرين بارزمين أمثال "صموئيل وقد جرى التأكيد على تأكل نفوذ ال

هنتغتون" الذي يرى أن الحضارة تحل الأن محل الدولة بوصفها الوحدة الأساسية في السياسة العالمية، في حين يعتقد 
ثقافة عالمية متجانسة التكوين  كل من "فرانسيس فوكوياما" و "بنيامين بريار" أن القوى ااتقتصادية العالمية تخلق الأن
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مما سيجعل الدول شيئاً زمائداً ات ضرورة له، وينحو "روبرت كاباتن" منحى هو الأكثر كارثية بقوله "إن التغيرات 
 .الديمغرافية والبيئية سوف تؤدي إلى نهاية الدولة الوطنية وبداية الفوضى الشاملة"

 وهم السيادة وحق التدخل:  -4
عتبارات إنسانية إلى الواجهة، ليتخطى مبدأ السيادة على يد كل من أستاذ القانون الدولي في عاد مفهو  التدخل ات

جامعة باريس "ماريو بيتاتي" والطبيب ورجل السياسة وأحد مؤسسي منظمة أطباء بات حدود "برنار كوشنير" اللذين نشرا 
موتون" وأطلق بيتاتي وكوشنير مصطلح "الحق كتاباً تحت عنوان مثير وهو "الحق في التدخل: هل ندعه  ي 8116عا  

في التدخل" أو "واجب التدخل" وقالوا بحق الدول وواجبها بالتدخل من أجل حصول الضحايا على المساعدات 
، وتتمثل الفكرة الأساسية في التعبير  الإنسانية، وأكدوا على الواجب الأخاتقي للمنظمات الإنسانية بتأمين المساعدة

في التدخل" بأن السيادة الإقليمية للدول ات تمثل عقبة أما  مساعدة السكان المتضررين وأن هؤاتء السكان  الجديد "الحق
المتضررين من النزماعات المسلحة والكوارث الطبيعية له  الحق في المساعدة الإنسانية، ففكرة واجب التدخل فكرة تهدف 

ي  يد العون للسكان ضحايا ااتنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، إلى خلق نوع من ااتلتزما  الأخاتقي على كل دولة بتقد
وقد رحبت دول الشمال بهذه النظرية الجديدة، وهي الدول الوحيدة القادرة على التدخل، أما دول الجنوب وهي دول 

  .ااتستعماريةحريصة على استقاتلها، فقد رفضت أي تدخل يمكن أن يذكرها بالتجارب المريرة التي عانتها إبان الحقبة 
ث  قا  المفكر الفرنسي "برتران بادي" ببلورة هذا المفهو  من خاتل الكتاب الذي أصدره "عال  بات سيادة"، والذي تحدث 
فيه عما أسماه "وه  السيادة"، مشيراً إلى أن "مبدأ السيادة ل  يكن في أي وقت من الأوقات منذ نشأته مبدأ مطلقاً، ول  

همياً، فتاريخ الدول ليس في الواقع إات تاريخ أشكال وأنواع من التدخاتت في شؤون البلدان ينقطع عن كونه مبدأ و 
، لذا فهو يستنتج أن السيادة منذ البداية كانت محاصرة من الأخرى، وتاريخ نزماعات وحروب مترتبة على هذا التدخل"

دلة يمثل قوة ضاغطة تسعى إلى فرض جانب مبادئ أخرى تسمو فوقها، فمنذ العصور الوسطى كان مبدأ الحرب العا
ذاتها على السيادات، ث  بات هذا الأمر أكثر وضوحاً مع ظهور مبادئ حقوق الإنسان، أما اليو  فيدعو "بادي" إلى نمو 
الوعي العا  "بالمسؤولية المشتركة تجاه الإنسانية" فيما يتعلق بموضوعات السات  والبيئة والصحة والسكان والتنمية 

 .وحتى الأمن"البشرية 
 responsibility to protect الحماية مسؤولية-ثانياً 

شهد الواقع الدولي المعاصر تحواتت عدة واكبها تطور في المفاهي  القانونية المعتمدة، ففرضت مفاهي  جديدة كمبدأ 
وفي هذا السياق ثار جدل نفسها على الساحة الدولية، "السيادة كمسؤولية" و "مسؤولية الحماية" وفكرة "الأمن الإنساني" 

كبير بين القانونيين حول مبدأ مسؤولية الحماية، ليس فقط حول مفهومة بل أيضاً حول ممارسته أثناء الأزممات الدولية، 
جديد، ومن بينها واجب التدخل ال هاجدل كان له أثر في تغيير بعض المفاهي  الدولية من مفهومها التقليدي إلى مفهوم

 .مسؤولية الحمايةل إلى إلى الحق في التدخ
على خلفيات الجرائ  ضد الإنسانية  5002أقرته الجمعية العامة للأم  المتحدة في عا   مسؤولية الحماية مبدأ مبدأو  

باعتبار إن ااتنتهاكات الجسيمة التي وقعت في حق في رواندا ويوغساتفيا سابقاً وجرائ  الإبادة الجماعية التي ارتكبت ، 
فرضت طرح مسألة الحق في التدخل من أجل حماية المدنيين داخل إقلي  الدولة مدنيين الأبرياء الماتيين من ال

وخارجها، وبالرغ  من أن الفكرة نابعة من الضمير الدولي لوضع حد للمعاناة البشرية فإن ارتباطها التاريخي بمفهو  
أهداف مغايرة، مما يشكك في فعالية تطبيقها على التدخل يشكل انتهاكاً لأساسيات العاتقات الدولية، ومساراً لتحقيق 

أرض الواقع بكل موضوعية، لأن محاولة التوفيق بين واجب المجتمع الدولي الذي يتحت  عليه التدخل أما  ااتنتهاكات 
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الواسعة لقواعد القانون الدولي وضرورة احترا  سيادة الدول أمر ات يخلو من الصعوبات الميدانية بسبب الممارسات 
 الفردية للدول الكبرى تحقيقاً لأهدافها السياسية وااتقتصادية.

 نشأة مبدأ مسؤولية الحماية:  -1
الماضي حيث كانت الخطوة الأه  بظهور مبدأ  في تسعينيات القرن بشكل كبير وتطورت تبلورت فكرة مسؤولية الحماية

السيادة كمسؤولية، أي مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، هذا التطور أدى بتفويض السيادة للمجتمع الدولي في حال كانت 
يتبلور الدولة غير قادرة أو غير راغبة في القيا  بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، ومن هنا بدأ مفهو  مسؤولية الحماية 

لى الدولة بل على المجتمع الدولي، وبرزم ذلك في تصريحات المسؤولين من داخل كمسؤولية مزمدوجة ات يقتصر فقط ع
أشار الأمين العا  للأم  المتحدة السابق كوفي عنان، إلى طبيعة التحول في مفهو  السيادة من الأم  المتحدة، فقد 

، والذي ركزم فيه على أن مفهو  سيادة الدولة في صدد تحول كبير وهذا 8111خاتل تقريره السنوي للجمعية العامة عا  
غير راجع، على حد قوله، إلى العولمة والتعاون الدولي فقط بل إلى تعزميزم مركزم الفرد في المجتمع الدولي حيث أن 

 .(1) الدول كما أكد عليه أصبحت أداة في خدمة شعوبها وليس العكس
المفهو  التقليدي للسيادة )أي السيادة المطلقة للدولة( ل  يعد يساعد تطلعات الشعوب في  كما أكد الأمين العا  على أن

عمااًت تتراوح بين الأعمال التدخلية الأكثر أ سعيها نحو الحرية، كما طالب بتعريف "التدخل" بطريقة واسعة ليتضمن "
تحدي، عندما يصبح التدخل العسكري ضرورياً، إنسانية والأكثر قهرية" طالباً من مجلس الأمن أن يكون على مستوى ال

 .(2) كما طالب بتطوير وتوسيع مفهو  التدخل ليشمل حماية المدنيين من المجازمر وااتنتهاكات
في  ICISS)، أعلنت الحكومة الكندية إنشاء "اللجنة الدولية حول التدخل وسيادة الدول" )ووفقاً لهذه المعطيات الجديدة

 Responsibility toبعنوان "المسؤولية في الحماية" ) 5008، التي أصدرت تقريرها في عا  5000أيلول عا  
protect" )R2P  الذي تضمن الكثير من المفاهي  الجديدة، والدعوة إلى التحول من مفهو  السيادة كسلطة إلى مفهو ،"

ل الدولي الإنساني بمسؤولية الحماية، إذ يقع على الدولة نفسها السيادة كمسؤولية وقد خلص التقرير إلى استبدال التدخ
المسؤولية في حماية سكانها احتراماً لمبدأ السيادة، غير أنه في حال فشل الدولة في حماية سكانها أو كون الدولة غير 

 .راغبة أو غير قادرة على ذلك، يتنحى مبدأ عد  التدخل لتحل محله المسؤولية الدولية  للحماية
ومن هنا وصفت مسؤولية الحماية بأنها نهج جديد لحماية المدنيين من الجرائ  الدولية حين تضمنتها الوثيقة الختامية 

، وأن "مبدأ عد  التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 5002لمؤتمر القمة العالمية للأم  المتحدة في نيويورك سنة 
تكون الدولة غير راغبة في حماية مواطنيها، أو غير قادرة على حمايته  من يخضع لمسؤولية الحماية الدولية عندما 

 الجرائ  الدولية الخطيرة التي ترتكب في حقه ، سواء كانت فعلية أو مرتقبة. 
وبهدف محاولة التوفيق بين السيادة والتدخل للأغراض الإنسانية، ونقل الوعي الدولي بالتحواتت الدولية والمتغيرات 

" والتي ICISS ، من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ تشكلت اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول "بالمفاهي
، حيث وضعت حدود وضوابط للسيادة (3)أعطت في تقريرها مفهو  السيادة بعداً جديداً على الصعيدين الوطني والدولي

تتضمن مسؤوليات أما  المواطنين بالداخل وكذلك مسؤوليات أما  المجتمع الدولي، كما تتضمن حقوقاً يجب مراعاتها 

                                                           
، 1999سبتمبر  9تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة بمناسبة الدورة الرابعة وخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في  أنظر (1)

A/56/1k :متوفر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة ،www.un.org. 
 ة متوفر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.أنظر تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة للجمعية العامة بمناسبة الألفي (2)

 (3) See: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS) Report, page-2, paragraph (1.7).   
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والحفاظ عليها، هذا الفه  الجديد لمصطلح السيادة ولواجبات الدول والتزماماتها تجاه مواطنيها بالداخل وتجاه المجتمع 
"، Controlبر بمثابة إعادة وصف لمصطلح السيادة عند البعض، فبعد أن كانت السيادة تعني السيطرة "الدولي، اعت

" على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهذه المسؤولية تتحول من الدولة إلى Responsibilityأصبحت تعني المسؤولية "
، من هنا كان أول ظهور لفكرة مسؤولية مواطنيهاالمجتمع الدولي في حال عد  قدرة الدولة أو عد  نيتها على حماية 

الحماية التي تعد تطوراً لمبدأ التدخل الإنساني، وقد أكد تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول أن مسؤولية الحماية 
عادة البناء، لذا فهي تفترض:  المسؤولية تتضمن ثاتث أنواع من المسؤولية، بهدف المزماوجة بين المساعدة والتدخل وا 

 .في الوقاية والمسؤولية في رد الفعل، وأخيراً المسؤولية في إعادة البناء
 المبادئ الأساسية لمسؤولية الحماية: -2

 لية وفي ممارسة واجب الحماية وهيتقو  مسؤولية الحماية كواجب جماعي على ثاتث أسس في حل الأزممات الدو 
مسؤولية المنع أو الوقاية التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع الداخلي، مسؤولية رد الفعل مع التأكيد على 

 أن التدخل العسكري لأغراض إنسانية يت  اللجوء إليه كتدبير أخير، ومسؤولية إعادة البناء والمتابعة.
 Responsibility to preventالمسؤولية في الوقاية )المنع(:  -

هذه المسؤولية في الوقاية من الأزممات في الدول قبل وقوعها من خاتل معالجة الأسباب المباشرة للأزممة، ويقال وتتمثل 
في معالجة الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع الداخلي وغيره أن المنع هو البعد الوحيد الأكثر أهمية لمسؤولية الحماية 

نسان والتي تعرض الشعوب للخطر، وقد أكدت اللجنة على أن مسؤولية الوقاية ل  من الأزممات التي هي من صنع الإ
تعد شأناً وطنياً أو محلياً فقط بل واجب يقع على المجتمع الدولي بكامله، غير أنه ات يوجد اتفاق عالمي على تحديد 

سلحة، إات أن تقرير اللجنة المعنية الأسباب الجذرية للنزماعات أو التفرقة بينها وبين الأسباب المباشرة للنزماعات الم
بالتدخل وسيادة الدول حدد أربع تدابير لمنع الأسباب الجذرية والمباشرة للصراع، هذه التدابير منها ما هو داخلي أي 

 :تتخذه الدول لحماية شعوبها ومنها ما هو ذو طابع دولي، وتتمثل هذه التدابير فيما يلي
 ، تأييد الحريات وسيادة القانونتتخذها الدول كإقامة الديمقراطية، تداول السلطةالتدابير السياسية التي يمكن أن  -8
 التدابير الدبلوماسية التي يمكن أن يتخذها الأمين العا  للأم  المتحدة كالوساطة والمساعي الحميدة، وبعثات تقصي الحقائق. -5
المساعدات الإنمائية لمواجهة أوجه الإجحاف تقدي  التي تتمثل في دع  النمو ااتقتصادي، و التدابير ااتقتصادية:   -3

في توزميع الموارد وتشجيع النمو ااتقتصادي، كما تشمل هذه التدابير على المستوى الدولي تمويل وتشجيع ااتستثمارات 
 الدولية وتسهيل التباداتت التجارية.

جيع تنفيذ القوانين، أما فيما يخص التي تهدف إلى تعزميزم سيادة القانون واستقاتل القضاء وتشالتدابير القانونية   -6
 البعد الدولي لهذه التدابير فيشمل اللجوء إلى التحكي  والقضاء الدولي في حالة النزماعات الداخلية.

وتشمل إصاتح المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان عملها في إطار القانون وعلى المستوى  التدابير العسكرية -2
 . كااتنتشار الوقائي لقوات الأم  المتحدة الدولي يمكن اتخاذ تدابير عسكرية

 Responsibility to reactالمسؤولية في الرد:  -
تشتمل هذه المسؤولية على عدة تدابير من بينها اللجوء إلى القضاء الدولي من خاتل المحاك  الدولية من أجل دع  

الدولي بشكل عا  والقانون الدولي الإنساني وحقوق نظا  قانوني دائ  وجديد للمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون 
 ، بالإضافة إلى تدابير سياسية أو اقتصادية، وفي الحااتت القصوى تأتي التدابير العسكرية.الإنسان بشكل خاص
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يكون  عندما تفشل الإجراءات الوقائية في حل النزماع أو احتوائه، وعندما تعجزم الدولة أو ات تنوي القيا  بحل النزماع عندهف
اتزمماً اتخاذ إجراءات التدخل المناسبة من قبل أعضاء المجتمع الدولي الأوسع، وهذه الإجراءات الإكراهية يمكن أن 

تتطور إلى التدخل العسكري، والتدخل العسكري هنا بالغة الشدة تكون سياسية، أو اقتصادية، أو قضائية، وفي الحااتت 
 .خير لوقف الجرائ  ضد الإنسانية والإبادة والتطهير العرقييجب أن يشكل استثناء ات قاعدة وكخيار أ

أي أن فشل التدابير الوقائية ات يعني أن العمل العسكري اتزم  بالضرورة، إنما ينبغي أواًت دراسة مسألة اتخاذ تدابير 
والعسكرية،  قسرية دون العمل العسكري، بما فيها على وجه الخصوص مختلف أنواع الجزماءات السياسية وااتقتصادية

حيث برزمت في السنوات الأخيرة تدابير وجزماءات مختلفة تستهدف الحكومات المسؤولة عن ااتنتهاكات الجسيمة لحقوق 
القيادات الإنسان وتهدف أساساً إلى تخفيف أثارها على المدنيين الأبرياء وزميادتها على السلطة في الدولة وعلى 

بديل مه  عن الجزماءات ، وتعتبر هذه  التدابير ت جسيمة لحقوق الإنسانوالمنظمات الأمنية المسؤولة عن انتهاكا
العقوبات الذكية، التي تهدف إلى تخفيف أثار العقوبات  التدابيرالمقررة في الفصل السابع من الميثاق، ويطلق على هذه 

ورة استثناء المواد الغذائية ، حيث يعترف مجلس الأمن حالياً بضر على المدنيين وااتبرياء وزميادتها على أصحاب القرار
واللوازم  الطبية وكل المسائل الضرورية لحياة الإنسان من دائرة العقوبات الأممية، كما تركزمت الجهود الرامية إلى تحديد 
أهداف العقوبات تحديداً أكثر فاعلية لتقليل أثارها على المدنيين وزميادته على أصحاب القرار، على ثاتث مجااتت 

 :دة تنحصر فيما يليمختلفة ومحد
 في المجال العسكري، وضع حد للتعاون العسكري وبرامج التدريب كذلك حظر بيع الأسلحة -
أو حركة في المجال ااتقتصادي، فرض جزماءات مالية على الأصول المالية في الخارج لدولة ما أو لمنظمة إرهابية،  -

 وقد تشمل فرض قيود على الأنشطة ااتقتصادية والمنتجات النفطية، وكذلك حظر الطيران. تمرد
التمثيل الدبلوماسي، وطرد الموظفين الدوليين أو تعليق أو في المجالين السياسي والدبلوماسي، فرض قيود على  -

 رفض عضوية الدولة في هيئة أو منظمة دولية ما.
ميثاق الأم  المتحدة، من  5/6المادة المنصوص عليه في  "عد  التدخل"تصطد  بمبدأ  مسؤولية الرد وتدابيرهاإات أن 

، في وتطويقها وعد  التدخل هنا قد يشجع الدول على حل مشاكلها الداخلية بنفسها بوضع حد اتنتشار هذه المشاكل
ها إلى دول فاشلة، وبالتالي فإن أزممات هذه الدول ويحولحين أن المسؤولية في الرد والتدخل وفرض العقوبات قد يفاق  

دون إذن الأم  المتحدة ومجلس الأمن تحديداً  ، كتدبير من تدابير المسؤولية في الرد،اللجوء إلى استخدا  القوة العسكرية
  يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي بشكل عا .

  Responsibility to rebuildالمسؤولية في إعادة البناء:  -
تتمثل مسؤولية إعادة البناء في تقدي  المساعدة والعون للمدنيين بعد عملية التدخل العسكري، وتت  هذه العملية غالباً 

مسؤولية الحماية ات بإرسال مراقبين دوليين، من أجل متابعة سير الإدارة، وتوفير مناخ ماتئ  لإعادة بناء النظا  العا ، ف
عادة الإعمار، وهذا يعني أنه إذا اتخذ إجراء تدخل تنطوي على مجرد الوقاية أو رد ال نما ايضاً على المتابعة وا  فعل، وا 

عسكري بسبب انهيار الدولة أو تخليها عن قدرتها أو سلطتها على النهوض بمسؤولية الحماية، ينبغي أن يكون ثمة 
ي تلي نهاية النزماع، والعمل على تهيئة التزما  حقيقي بالمساعدة على إعادة البناء، وبناء السات  الدائ  في الفترة الت

 .الأحوال الماتئمة لإعادة بناء الساتمة العامة والنظا  العا 
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لما بعد وبناء على ذلك فإن التفكير بالتدخل العسكري كتدبير من تدابير مسؤولية الرد، يبرزم أهمية وضع استراتيجية 
التدخل؛ بهدف منع وقوع صراعات وحااتت طوارئ إنسانية أو زميادة حدتها أو انتشارها أو بقائها، لذا يجب أن يكون 

 هدف هذه ااتستراتيجية المساعدة على ضمان عد  تكرار الأحوال التي أدت إلى التدخل العسكري. 
البناء في فترة ما بعد النزماعات وفي عملها في مجال ويشكل بناء السات  أحد أبرزم عناوين الأم  المتحدة في إعادة 

إرساء السل  والأمن الدوليين، حيث بدأ هذا المفهو  يتبلور تدريجياً بداية مع تقرير الأمين العا  السابق للأم  المتحدة 
م  والمعروف بخطة السات ، والذي قد  فيه رؤية شاملة حول تعزميزم قدرة الأ 8115بطرس غالي الصادر في عا  

المتحدة في تحقيق السل  والأمن الدوليين في إطار حلقة متكاملة تبدأ بالدبلوماسية الوقائية وتستمر مع صنع السات  
، وفي هذا الإطار أظهر تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات (1)وحفظ السات  لتصل إلى مرحلة بناء السات  

ؤسسية كبرى في منظومة الأم  المتحدة في مجال تفادي انهيار الدول وجود فجوة م 5006والتغيير الصادر عا  
وااتنزماتق في الصراعات، وأكد أن بناء السات  سيحقق انسجا  عمل الأم  المتحدة مع التحديات الجديدة التي أضحى 

  المتحدة يوكل الأمن الدولي عرضة لها، ومنه انطلقت فكرة إنشاء لجنة بناء السات  كهيئة مستقلة في منظومة الأم
، وقد أدرجت (2)إليها مهمة إعادة البناء بعد فترة الصراعات ويساعد الدول على أداء مهامها السيادية بفعالية ومسؤولية

، مؤكداً على الحاجة إلى اتباع 5002توصيات التقرير بشكل أساسي في الوثيقة النهائية لمؤتمر القمة العالمي لعا  
 لسات  في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، ودعت بشكل صريح إلى إنشاء لجنة بناء السات .نهج منسق ومتكامل لبناء ا

 عن الحماية في الأمم المتحدة: المسؤولية-ثالثاً 
، فقد أكد ميثاق الأم  المتحدة التزما  الدول بعد  التدخل في شؤون الأصل في التدخل أنه عمل دولي غير مشروع

التي تنص على أنه " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في عاتقاته  الدولية  5/6المادة  بعضها البعض، وهو ما تشير إليه
عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد ساتمة الأراضي أو ااتستقاتل السياسي لأية دولة أو على أي وجه أخر 

ل الأعضاء كما لسيادة المتساوية للدو ات يتفق ومقاصد الأم  المتحدة"، وهذا الحظر في الحقيقة يعد اعتراف الميثاق با
 .5/5ورد في المادة 

 ، وتبني فكرة مسؤولية الحمايةتفاوتت ردود الفعل الدولية على تقرير اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول وبذلك 
فالواتيات المتحدة ااتمريكية ودول ااتتحاد الأوروبي، ودول أوروبا الشرقية بالإضافة إلى بعض الدول ااتفريقية كانوا من 
داعمي هذا التقرير، لكن الكثير من الدول النامية مثل نيجيريا والهند وجنوب افريقيا ودول أمريكا الاتتينية كانت أكثر 

تطبيق ما ورد في المشروع مشروطاً باستشارة الدول وموافقتها المسبقة، كما اشترطت تشاؤماً حياله واشترطت أن يكون 
تمثياًت أوسع للدول في مجلس الأمن، صاحب السلطة في التدخل، وأعلن الكثير من دول الشرق الأوسط وآسيا 

 .نسانعاف لمبدأ السيادة لصالح حقوق الإبالإضافة إلى روسيا والصين أنه  ضد أي إض
 القانونية لمبدأ المسؤولية عن الحماية في تقارير الأمم المتحدة: سالأس-1

                                                           
، A/47/277-S/24111حول الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وحفظ السلم، الوثيقة1992انظر كل من تقرير الأمين العام لعام  (1)

 .A/52/871-S/1998/318والوثيقة رقم 
دورة انظر تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، "عالم أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة، الجمعية العامة، ال (2)

 .94، ص262، فقرة A/59/595، الوثيقة رقم 2004التاسعة والخمسون، 
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إن تفاوت ردة الفعل واعتراض الكثير من الدول وتخوفها من تبني مفهو  المسؤولية عن الحماية، ل  يمنع الأمانة العامة 
عادة التأكيد عليه في معظ  خطابات وتصريحا ت الأمانة العامة، كما ل  للأم  المتحدة من الموافقة عليه واعتماده وا 

  :لمفهو  في صلب قرارات مجلس الأمن، ومن أهمهايمنع دخول ا
 تقرير "عالم أكثر أمناً" يعتمد مفهوم "المسؤولية عن الحماية":  -

أنشأ كوفي عنان لجنة فريق الأم  المتحدة رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير، من  5003في العا  
أجل البحث عن أفكار جديدة حول أنواع السياسات والمؤسسات المطلوبة للأم  المتحدة لكي تكون فعالة في القرن 

ال  أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة" التي ناقشته وأقرته الجمعية الحادي والعشرون، وأصدرت اللجنة تقريراً بعنوان "ع
، والذي جاء متبنياً لمفهو  المسؤولية في الحماية كما 5006العامة للأم  المتحدة في دورتها التاسعة والخمسون عا  

تمثل في وجود مسؤولية دولية حددتها اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول بقوله "نحن نؤيد المبدأ المستجد الم
جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن تأذن بالتدخل العسكري كماتذ أخير"، وقد استخد  التقرير بعض المقاطع 
التي تطابقت كلياً مع تقرير اللجنة الدولية، وتبنى ما جاء فيه من مفاهي  حول السيادة والتدخل، ففي تحديد الجهة 

بأن مجلس  "ICISS"لتدخل وتفويضه، وافق تقرير الأم  المتحدة على ما جاء في تقرير اللجنة المخولة اتخاذ قرار ا
الأمن هو السلطة الوحيدة المخولة بهذا الموضوع وفي فقرة أخرى، اعتبر التقرير أن المسألة ات ينظر إليها من ناحية 

 .(1)"حق التدخل" بل من وجهة نظر "المسؤولية في الحماية"
 "في جو من الحرية أفسح" يؤكد المفهوم:تقرير  -

أصدر الأمين العا  للأم  المتحدة تقريره السنوي بعنوان "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق  5002في العا  
التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، وفيه اعتبر كوفي أنان أنه "بالرغ  من أن الأم  المتحدة هي منظمة تض  الدول 

نها أنشئت لتخد  حاجات وآمال الشعوب في كل مكان، وبتعبير واضح وصريح أيد أنان بقوة، بحسب تعبيره، السيدة لك
 .(2) مبدأ المسؤولية عن الحماية، ودعا إلى تبني هذا النهج والتصرف بناء عليه عند الضرورة

 المسؤولية مبدأ عالمي جديد:  – 2002القمة العالمية مؤتمر   -
مبدأ المسؤولية عن الحماية أحرزم المجتمع الدولي تقدماً في  5002أيلول  81مر القمة العالمي في منذ أن اعتمد مؤت 

التحضيرية للقمة العالمية، انقسمت الدول إلى ثاتثة تيارات  وخاتل ااتجتماعات ، لكنتطوير هذا المفهو  وتنفيذه
تراوحت بين مؤيد لتبني مفهو  "المسؤولية"، وموافق على طرحه للنقاش، ومعترض كلياً عليه، وتقد  ممثلو ثمانية 

، لكن وثاتثين دولة باقتراح لمجلس الأمن بتبني مفهو  "المسؤولية عن الحماية" كما ورد في خطاب الأمين العا 
 .ااتعتراض من دول الشرق الأوسط وروسيا كان قوياً جداً 

من إقرار مبدأ  5002وبالرغ  من تأييد كثير من ممثلي الدول لهذا المفهو ، ل  تتمكن قمة المؤتمر العالمي لعا  
اتتينية، خاتل المسؤولية عن الحماية كما هو بجميع معاييره بسبب اعتراض الدول الإفريقية والأسيوية ودول أمريكا ال

مناقشة التصديق عليه، وبسبب هذه ااتعتراضات اضطرت الجمعية العامة للأم  المتحدة إلى تبني مفهو  المسؤولية بعد 
إجراء بعض التعدياتت على النصوص الأساسية الواردة، وذلك من خاتل تعابير وازمنت بين وجهتي نظر المؤيدين 

 الدول ل  تلتزم  بجميع الشروط التي وضعتها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة والمعترضين، فأقرت مبدأ "المسؤولية" لكن
                                                           

تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير: عالم -السيادة والمسؤولية -، البند /ج/ 201و 200انظر الفقرتان  (1)
 أكثر أمناً: مسؤوليتنا المشتركة.

 .20، ص132، فقرة 29، الجمعية العامة، الدورة 2002مارس  21تاريخ  A/59/205انظر الوثيقة رقم:  (2)
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كاشتراط عد  استخدا  الفيتو في مجلس الأمن، وتوسيع مفهو  الحماية ليشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان،  وبذلك 
ة الجماعية، جرائ  الحرب، استطاع المؤتمر إقرار مبدأ المسؤولية في حماية الشعوب من جرائ  دولية أربع هي: الإباد

 الإنسانية.التطهير العرقي، والجرائ  ضد 
مبدأ "السيادة كمسؤولية" فجاء فيه "التأكيد على احترا  حقوق الإنسان  5002وقد أقر تقرير نتائج مؤتمر القمة العالمي 

عاتن مسؤولية الدول الأعضاء في حماية مواطنيها م ن الإبادة وجرائ  الحرب، كمبدأ أساسي في العاتقات الدولية، وا 
والتطهير العرقي، والجرائ  ضد الإنسانية"، مع التأكيد على أن المجتمع الدولي ينبغي عليه أن يساعد الدول على 
ااتضطاتع بتلك المسؤولية وبناء قدرتها على توفير الحماية، واستعداده في حالة العجزم البيّن لدولة ما عن حماية 

ااتنتهاكات اتتخاذ اجراء جماعي في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة عن طريق مجلس الأمن سكانها من تلك الجرائ  و 
 .(1)ووفقاً لميثاق الأم  المتحدة

وتكرس الوثيقة الختامية للمؤتمر التي اعتمدها أكثر من مئة وخمسين رئيس دولة وحكومة أول صك دولي يشار فيه إلى 
الحكومات الحضور، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وقد اعتمدت "مسؤولية الحماية" وبإجماع رؤساء الدول و 

الجمعية العامة للأم  المتحدة في الذكرى الستين لإنشاء الأم  المتحدة نتائج مؤتمر القمة العالمي، بما في ذلك الجزمء 
 .5002يلول أ 84تاريخ  40/8من قرارها رق   /831/ و /831المتعلق بمبدأ "مسؤولية الحماية" في الفقرتين /

 : 5002وبذلك يستمد مفهو  المسؤولية عن الحماية واتيته من الفقرات التالية من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعا  
إن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائ  الحرب والتطهير العرقي والجرائ  المرتكبة ضد -831

كل دولة على حدة، وتستلزم  هذه منع وقوع تلك الجرائ ، بما في ذلك التحريض على ارتكابها، ااتنسانية تقع على عاتق 
عن طريق الوسائل الماتئمة والضرورية، ونحن نوافق على تحمل تلك المسؤولية وسنعمل بمقتضاها، وينبغي للمجتمع 

لمسؤولية، ودع  الأم  المتحدة في الدولي أن يقو ، حسب ااتقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على ااتضطاتع بهذه ا
 انشاء قدرة على ااتنذار المبكر.

ويقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا من خاتل الأم  المتحدة، ااتلتزما  باستخدا  ما هو ماتئ  من الوسائل  -831
للمساعدة في حماية الدبلوماسية والإنسانية وغيرها من الوسائل السلمية، وفقا للفصليين السادس والثامن من الميثاق 

السكان من الإبادة الجماعية وجرائ  الحرب والتطهير العرقي والجرائ  المرتكبة ضد الإنسانية، وفى هذا السياق، نعرب 
عن استعدادنا اتتخاذ اجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، عن طريق مجلس الأمن، ووفقا للميثاق، بما 

على أساس كل حالة على حدة وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة حسب في ذلك الفصل السابع منه، 
ااتقتضاء، في حال قصور الوسائل السلمية وعجزم السلطات الوطنية البين عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية 

لجمعية العامة النظر في وجرائ  الحرب والتطهير العرقي والجرائ  المرتكبة ضد الإنسانية وتؤكد الحاجة إلى تواصل ا
مفهو  المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائ  الحرب والتطهير العرقي والجرائ  المرتكبة ضد 
الإنسانية، وما يترتب على هذه المسؤولية، مع مراعاة مبادئ الميثاق والقانون الدولي، وتعتزم  ايضا ااتلتزما ، حسب 

ة الدول في بناء القدرة على حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائ  الحرب والتطهير الضرورة وااتقتضاء بمساعد
 العرقي والجرائ  المرتكبة ضد الإنسانية ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن تنشب فيها أزممات وصراعات.

 
 

                                                           
 .0222من الوثيقة النهائية لنتائج مؤتمر القمة العالمية لعام  921انظر الفقرة  (1)
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 عن الحماية في قرارات مجلس الأمن وتقارير الجمعية العامة: المسؤولية-2
لكي يرد في أول نص قرار  5004إقراره في القمة العالمية، كان على مبدأ المسؤولية عن الحماية ااتنتظار لغاية  بعد

صادر عن مجلس الأمن، فقد ورد المبدأ كنص في المسودة التي تقدمت بها بريطانيا لمشروع قرار في مجلس الأمن 
ا  أشهراً بسبب ااتنقسا  في مجلس الأمن، صدر القرار رق  حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وبعد تأخير د

والذي تتضمن مبدأ "المسؤولية"، ونتيجة إعاتن روسيا أنه من السابق لأوانه اعتماد مبدأ  5004/ لعا  8466/
 المسؤولية عن الحماية في وثائق مجلس الأمن، ت  إضافة فقرة إضافية إلى مشروع القرار الأساسي تؤكد على التزما 
مجلس الأمن "احترا  ااتستقاتل السياسي والمساواة في السيادة والساتمة الإقليمية لجميع الدول، واحترا  سيادة جميع 

من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة  831و 831الدول"، لكن القرار أعلن بشكل واضح تأكيده على أحكا  الفقرتين 
 .سكان من الجرائ  الأربع المتفق عليهابشأن المسؤولية عن حماية ال 5002العالمي لعا  

بعد ذلك، اعتمد مجلس الأمن مبدأ المسؤولية في الحماية في القرارات التي أصدرها حول الوضع في دارفور فقد صدر 
حول الوضع في السودان، ث  توالى  5004/ الصادر في آب 8604هذا المبدأ بشكل قانوني رسمي في القرار رق  /

حول بورما والكونغو الديمقراطية مروراً بالقرارين  (1) لية في الحماية في العديد من قرارات مجلس الأمنإقرار مبدأ المسؤو 
 5561بشأن اليمن، والقرارين رق   5082لعا   5584حول الوضع في ليبيا، والقرار رق   5088لعا   8163و 8160

 .الخاصّين بسوريا 5082لعا   5521و
المتحدة أما  الجمعية العامة تقارير سنوية حول مسؤولية الحماية، جاء التقرير الأول منها ويعرض الأمين العا  للأم   

عندما قا  الأمين العا  "بان كي مون"   بإصدار تقرير بعنوان "تنفيذ المسؤولية عن الحماية" ويسعى هذا  5001عا  
ولية عن الحماية ليس تعبيراً جديداً للتدخل التقرير إلى تفسير "المسؤولية"، حيث بيّن بان كي مون أن مفهو  المسؤ 

الإنساني، بل هو مبني على مفهو  إيجابي للسيادة كمسؤولية، كما يسعى التقرير إلى توضيح الطرق التي نستطيع من 
خاتلها أن نقي ونحمي الناس من الأعمال الوحشية، وشكل هذا التقرير أول خطوة صوب تحويل الصيغة الرسمية 

إلى عقيدة سياسية، وااتنتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة  5002وثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعا  الواردة في ال
الممارسة، وذلك بعرض استراتيجية ثاتثية الركائزم لتنفيذ جدول الأعمال الذي وضعه رؤوسا الدول والحكومات في 

 (2) مؤتمر القمة، وذلك على النحو التالي:
 ى: مسؤوليات الدولة عن الحمايةالركيزمة الأول -
 الركيزمة الثانية: المساعدة الدولية وبناء القدرات -
 الركيزمة الثالثة: ااتستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة -

فقد ركزم على "الإنذار المبكر والتقيي  والمسؤولية عن الحماية" ويقترح   5080آب  1أما التقرير الثاني الصادر بتاريخ 
التقرير سباًت لتحسين قدرة الأم  المتحدة على استخدا  معلومات الإنذار المبكر المتاحة على نحو فعال بما في ذلك 

، على دور الترتيبات الإقليمية 5088تموزم 85، بينما ركزم التقرير الثالث في (3)المعلومات الواردة من العمليات الميدانية
، على أهمية 5085أيلول  2، وركزم التقرير الرابع الصادر في (4) ودون الإقليمية في تنفيذ المسؤولية عن الحماية

                                                           
 .R2Pالذي أعاد التأكيد على  9022، وخاصة القرار 9011، 9091، 9021انظر على سبيل المثال لا الحصر: نصوص القرارات:  (1)

 A/63/677انظر الوثيقة رقم:  (2)

 A/64/864انظر الوثيقة رقم:  (3)

 A/56/877-S/2011/393انظر الوثيقة رقم:  (4)



 2229 Tishreen University Journal Eco. & Leg. Sciences Series (2) ( العدد34المجلد ) والقانونيةااتقتصادية العلو   .مجلة جامعة تشرين

journal.tishreen.edu.sy                                                  Print ISSN: 2079-3073  , Online ISSN:2663-4295  

912 

"مسؤولية الحماية: ااتستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة" للجرائ  وااتنتهاكات الأربع المحددة والتحديات 
اتستجابة، وتطرق التقرير إلى مجموعة أدوات متاحة تحت ركيزمة ااتستجابة الثالثة من ركائزم مسؤولية المطروحة لتلك ا

أصدر الأمين العا  التقرير الخامس  5083أيلول  88، وفي (1) الحماية، والشركاء الموجودون لتنفيذ تلك ااتستجابات
تعرض التقرير أسباب الجرائ  الوحشية وديناميتها، وحدد المعنون "المسؤولية عن الحماية: مسؤولية الدولة والمنع"، واس

 5086، أما التقرير السادس في أيلول (2)التدابير التي على الدول أخذها لمنع هذه الجرائ  وبناء مجتمعات رافضة لها
ة" فقد حدد العوامل المقد  من الأمين العا  بعنوان "الوفاء بمسؤوليتنا الجماعية: المساعدة الدولية والمسؤولية عن الحماي
 .(3)العديدة والنهج والمبادئ لتوجيه الجهود لمساعدة الدول من خاتل التشجيع وبناء المساعدة في الحماية

 : من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية-رابعاً 
التي أصدرت تقريرها في  ICISS)، أعلن عن إنشاء "اللجنة الدولية حول التدخل وسيادة الدول" )5000في أيلول عا  

بعنوان "المسؤولية في الحماية" وقد خلص تقرير اللجنة إلى استبدال مصطلح "الحق في التدخل" أو "واجب  5008عا  
التدخل" وهو مصطلح مثير للجدل ومحل خاتف، بمصطلح جديد هو "مسؤولية الحماية" وقد انحازمت اللجنة المعنية 

مسؤولية الحماية وفضّلته على مصطلح الحق في التدخل أو واجب التدخل، وبررت  بالتدخل وسيادة الدول إلى مصطلح
ذلك بالقول: إن مصطلح مسؤولية الحماية يركزم ااتنتباه على الحاجات الإنسانية للذين يلتمسون الحماية أو المساعدة أو 

في التدخل أو واجب التدخل  يحتاجون إليها، وليس على وجهة نظر الذين يفكرون في التدخل، مضيفة أن لغة الحق
من أساسها أكثر مياًت للمجابهة، وبمعنى آخر فقد أرادت هذه اللجنة من هذا المفهو  الجديد تحويل الخطاب من الحديث 

، (4)عن الحق في التدخل الإنساني أو واجب التدخل الإنساني إلى الحديث عن أهمية وقف الفظائع الجماعية أو منعها
ة بتأييد دولي واسع من المنظمات غير الحكومية التي سرعان ما تجمعت لهذه الغاية في تحالف هو وحظي اقتراح اللجن

  ((The International Coalition for Responsibility to Protect ICR to P التحالف الدولي لمسؤولية الحماية()
وعليه فإن التدخل على أساس مسؤولية الحماية بداًت من الحق في التدخل، كما يرى الكثيرون، قد وفرَ انتقااًت هاماً في  

صياغات القرن الماضي للتدخل الإنساني خدَ  بشكل أساسي مصالح الدول المتدخلة، إات أن استبدال المصطلحات في 
نسان وتنقذ الأرواح البشرية، بيدَ أن ما تستطيع فعله إلى حد ما هو أن حد ذاتها ات يمكن بالفعل أن تعزمزم من حقوق اات

 الإنساني.تجعل جانب التدخل الإنساني في إطار مسؤولية الحماية يبدو فقط مختلفاً عن الصياغات السابقة للتدخل 
ة وأضافت إليه ثاتثة اني، أن المسؤولية عن الحماية قامت بتطوير التدخل العسكري لأغراض إنسإجمالًا يمكن القول

 ساسيه:إسهامات أ
أواًت: تغيير طريقة الحديث ليكون ااتهتما  "بحماية السكان المدنيين" وليس بفعل "التدخل" نفسه لاتبتعاد عن الجدل حول 

 السيادة وتسليط الضوء على الحماية.

                                                           
 A/66/874-S/2012/578انظر الوثيقة رقم:  (1)

 S/2013/399-A/67/929انظر الوثيقة رقم:  (2)

 S/2014/449-A/68/947انظر الوثيقة رقم:  (3)

، الوثيقة رقم 0220والخمسون  ةسابع، الجمعية العامة، الدورة ال0229أنظر تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول،  (4)
A/57/303 ،20-22، ص02-0، 02-0، الفقرتين . 
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ناسب مع الواقع ويبتعد عن التجريد ثانياً: ساعدت مبادئ المسؤولية عن الحماية على إعادة تفكيك مفهو  السيادة ليت
والمفاهي  الصارمة للسيادة، وهذا الإطار القانوني الجديد يجعل حماية المواطنين أولوية بحيث تفقد الدولة حق السيادة 

 عند فشلها في حماية مواطنيها.
ي الإنساني فقط بل ثالثاً: قامت المسؤولية عن الحماية بتوسيع سبل التدخل بحيث ات يقتصر على التدخل العسكر 

عادة البناء والإعمار.  يتضمن عدة مسؤوليات، كمسؤولية الوقاية وااتستجابة وا 
 :لشروط التدخل جديدة صياغةمسؤولية الحماية معايير  -

مسؤولية الحماية مجرد اس  بديل يشير إلى أن ضد أي تلميح لقد دافع أنصار مبدأ مسؤولية الحماية بشكل مستمر 
مسؤولية وأكدوا أن ، أو صياغة، أو نهج جديد اتستخدا  القوة بهدف التدخل في شؤون الدول الأخرى ،للتدخل الإنساني

بوضوح في تركيزم ذلك يتجلى و الحماية معدّة لتكون أكثر من مجرد تدخل عسكري قسري من أجل أغراض إنسانية، 
عادة     .بناء في فترة ما بعد النزماعمسؤولية الحماية على الوقاية والمنع، وأشكال غير عسكرية للتدخل، وا 

عادة البناء، يظل جوهر المب دأ مكرساً لمسألة مع ذلك، وعلى الرغ  من شمول مبدأ مسؤولية الحماية مسؤوليات المنع وا 
فإن نص تقرير اللجنة  التدخل العسكري وتحقيق أهداف ومصالح سياسية واقتصادية للدول المتدخلة، وفي الواقع

وياتحظ أيضاً، أن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي  معظ  البحث لمسؤولية رد الفعل،يد يخصص، إلى حد بع
، وتقارير الأمين العا  للأم  المتحدة ات تولي أهمية لمسؤولية البناء التي يمكن أن تحول دون عودة المواجهة 5002

 الحماية، وفي الكتابات المتعلقة بهذا الشأن المسلحة، وهذا البعد كثيراً ما يثار في مداخاتت الدول بشأن مسؤولية
عمال مسؤولية الحماية في ليبيا، وبعد مرور أكثر من تسع سنوات، ل  تحقق الأهداف الإنسانية التي وعد بها  فالتدخل وا 

ن الوقائع من ممارسات إرهابية وفظائع ضد المدنيين على الأرض تشير إلى ذلك.   الشعب الليبي والعال ، وا 
"المسؤولية عن الحماية" التي صاغتها اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدول ما هي في  معايير ول التالي يبين أنإن الجد

الحرب العادلة التي وضعها "اوغسطين"، وأن  شروطالحقيقة إات إعادة صياغة لعقيدة التدخل الدولي الإنساني و
 الإنساني:المسؤولية عن الحماية تمثل الوجه الأخر للتدخل الدولي 

 
 (: مقارنة بين شروط التدخل الدولي الإنساني ومعايير المسؤولية عن الحماية1جدول )

شروط التدخل 
 الإنسانيالدولي 

معايير 
 المسؤولية

التعريف بالنسبة للتدخل الدولي 
 الانساني

 التعريف بالنسبة للمسؤولية عن الحماية

الخسائر في الأرواح مع نية الإبادة الجماعية  خطير وخارق لحقوق الإنسان انتهاك قضية عادلة سبب عادل
 أو بدونها التطهير العرقي

السلطة  الترخيص
 المناسبة

مجلس الأمن الدولي مع الأدوار المحتملة  مجلس الأمن الدولي
للجمعية العامة عماًت بإجراءات القرار المعنون 

 "ااتتحاد من أجل السات ".
 وقف المعاناة الإنسانية أو تفاديها. وقف وتفادي المعاناة الإنسانية. النية السليمة الطيبة النية

التدخل العسكري إذا ما ت  استبعاد  الملاذ الأخير الحل الأخير
 جميع الخيارات غير العسكرية.

استنفاذ جميع الوسائل السلمية لفض المنازمعات 
 .قبل اللجوء إلى استخدا  القوة العسكرية
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الأدوات 
 المتناسبة

الوسائل 
 المتناسبة

يجب أن تشكل الحد الأدنى الضروري 
لتأمين الوصول إلى هدف الحماية 

 الإنسانية.

أن يكون حج  ومدة وحدة التدخل العسكري 
المخطط له بالحد الأدنى الضروري لتأمين 

 الهدف الإنساني المعني.
المظاهر 
 المعقولة

احتمالات نجاح 
 معقولة

أن يكون هناك فرصة معقولة  يجب
لضمان نجاح وقف المعاناة التي كانت 
مبرراً للتدخل، مع اعتبار أن نتائج 

التدخل يجب أات تكون أسوأ من نتائج 
 عد  التدخل.

التدخل العسكري ات يكون مبرراً إذا كانت 
الحماية الفعلية ات يمكن تحقيقها، أو إذا كان 

التدخل من المحتمل أن تكون عواقب الشروع ب
 أسوأ من عد  القيا  بأي عمل على ااتطاتق.

 حددت معايير المسؤولية عن الحمايةالجدول من إعداد الباحث بالعودة إلى "تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول" التي 
 

 :الخاتمة
مسؤولية الحماية يشكل حالة من التناقضات؛ فمن جهة يعتبر اعتداء صارخ على السيادة الوطنية كون الدول  إن مبدأ 

الكبرى تستخدمه كوجه مقنع لحق التدخل، ومن جهة أخرى يمثل حماية شبه مطلقة للمدنيين من الممارسات القمعية 
وفي المقابل يتعارض مع مبدأ عد  التدخل الذي يرفض التي تستتر وراء فكرة السيادة المطلقة، للأنظمة ااتستبدادية 

نتقال الطبيعة ، كما أن اسياسية واقتصادية ات تمت بصلة لحماية الإنسانية لتحقيق أهداف ،باس  الحماية ،استخدا  القوة
تحدة نساني جماعي، إلى عمل منفرد لبعض الدول الكبرى كالواتيات الملمبدأ مسؤولية الحماية من واجب إ الأصيلة

، أدى إلى ضعف القيمة القانونية والإنسانية للمبدأ أما  عجزم الأمريكية التي أصبحت تستغله كأداة لتحقيق مصالحها
  .الأم  المتحدة على تحمل مسؤولياتها

 
 : الاستنتاجات والتوصيات

 :الاستنتاجات-1
استناداً إلى ما سبق يرى الباحث أن مفهو  مسؤولية الحماية هو إعادة إحياء لنظرية التدخل الإنساني التي كانت  -

بمنزملة إحياء لنظرية "التدخل باس  الإنسانية" التي تعدّ هي الأخرى بمنزملة إعادة إحياء لنظرية الحرب العادلة، فهو 
و سليل مفاهي  أخرى سابقة ظننّا أنها طويت إلى غير رجعة بعد اعتماد مفهو  قدي  أُلبس ثوباً جديداً، وبمعنى أخر ه

ميثاق الأم  المتحدة الذي أنهى تصنيف الدول والشعوب إلى "متمدنة" و "غير متحضرة" أو "همجية"، وحظر الحرب 
ذرائع جديدة تسمح  سواء أكانت عادلة أ  ات، وهذه المفاهي  هي من ابتداع الدول الكبرى التي ات تتوانى عن البحث عن

 لها بمواصلة تنصيب نفسها وصيةً على العال .
إن التدخاتت العسكرية اتعتبارات إنسانية، وأياً كان نبل الأهداف المحركة لها، وتحت أي مسمى )المسؤولية في  -

ة هذه الحماية( قد تطيل الأزممات التي يفترض أنها جاءت لمعالجتها، وقد تسفر عن ظهور نزماعات جديدة، نتيج
التدخاتت، تعرض المدنيين لمجازمر تضاف إلى المجازمر التي تستهدف هذه التدخاتت وقفها أو منع وقوعها، وقد تحول 
الدولة المتدخل فيها إلى دولة فاشلة، كما تسميها الدول المتدخلة، تسودها صراعات دموية تهدد السل  الأهلي وااتستقرار 

هي إلى تقسي  الدولة الواحدة إلى دوياتت أثنية أو دينية أو طائفية يسهل التحك  في المنطقة وفي العال  أجمع، وقد تنت
 فيها، والعراق والصومال وليبيا وغيرها من الدول التي تعرضت للتدخل خير مثال على ذلك.
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شكل كامل كمفهو  سياسي تبلور ب فمسؤولية الحماية دولي الإنساني وجهان لعملة واحدة؛مسؤولية الحماية والتدخل ال -
  اني وصياغة جديدة لممارسة قديمة.إعادة إحياء للتدخل الإنس ما هو إات 5002في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعا  

 :التوصيات-2
ع العناصر القسرية من مبدأ مسؤولية الحماية، والمتمثلة أساساً في التدخل العسكري الذي قد يزميد من ياستبعاد جم -

كما يجب إعادة صياغة مفهو  مسؤولية الحماية بشكل يتاتء  ومبدأ السيادة، وتوجيهه كوسيلة تهدف تأزم  الأوضاع، 
، وااتستجابة "لاتستغاثة الصامتة" المتمثلة في الأزممات الدوليةأساساً لتوفير الدع  الدولي والحماية الفعلية للمدنيين أثناء 

 .الموت البطيء للكثير من البشر بسبب الفقر وسوء التغذية وانتشار الأمراض المختلفة
في شؤون الدول  التقليل من الذرائع والمبررات القيمية والأخاتقية التي يمكن أن تُسهل للأطراف الخارجية التدخل -

 كتحقيق بناء ديمقراطي حقيقي داخل الدولة، واحترا  حقوق الأنسان، وتحقيق العدالة ااتجتماعية... ؛الأخرى
العمل على بناء قوة الدولة الذاتية، وتأسيس قوة لوجستية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، متماسكة تحصن الدولة من  -

 كل تدخل خارجي.
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